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	الأصل: بالإنكليزية

	الجمهورية التشيكية والدانمارك وهولندا والسويد والمملكة المتحدة

	استعراض لوائح الاتصالات الدولية لعام ‏‎2012‎

	


1	ترحب الجمهورية التشيكية والدانمارك وهولندا والسويد والمملكة المتحدة بالفرصة المتاحة لها لتقديم مساهمة إلى الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية (ITR).
2	لم نوقّع لوائح الاتصالات الدولية لعام 2012 ولا ننوي القيام بذلك. ونواصل الالتزام بلوائح الاتصالات الدولية لعام 1988 مثلنا مثل العديد من البلدان الأخرى. وليس لنا عِلْم بأي مشاكل أو صعوبات نشأت عن أوجه اختلاف بين النصيْن. ولم يثر المشغلون أي شواغل أو أوجه عدم اليقين بهذا الشأن كما أنه ليس لنا عِلم بأي شواغل بشأن قضايا محتملة في المستقبل.
التقدم المحرز منذ 2012
3	والواقع أننا لاحظنا استمرار تطور خدمات الاتصالات منذ 2012 لا سيما في البلدان النامية. ووجود مجموعتين من لوائح الاتصالات الدولية لا يبدو أنه يعيق هذا التطور. وأفاد الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في 2016 أن 7 مليارات نسمة (%95 من سكان العالم) يعيشون في منطقة تغطيها شبكة خلوية متعددة الخلايا. ويستمر مجموع عدد الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل في التزايد بمعدلات من رقمين في البلدان النامية. وفي نهاية 2015، كان 83 بلداً نامياً قد حقق هدف لجنة النطاق العريض المتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف.
4	وأُحرز هذا التقدم بفضل تهيئة الكثير من البلدان لبيئة تمكينية مستقرة للاستثمار. وأقرت الوثيقة الختامية لاستعراض نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بأن مكاسب كبيرة في التوصيلية والتنمية المستدامة تيسرت من خلال نُهج من قبيل تشجيع المنافسة وإنشاء أنظمة قانونية وتنظيمية شفافة وقابلة للتنبؤ ومستقلة وغير تمييزية والحصول على التمويل والتعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين.
5	وعلى الرغم من إحراز التقدم، لا زالت البلدان النامية بوجه خاص تواجه تحديات كبيرة من حيث الاستثمار والقدرة على تحمل التكاليف وبناء القدرات. ونحن بحاجة إلى مواصلة إحراز التقدم في هذه المجالات من أجل سد الفجوة الرقمية.
عدم اليقين الذي يمكن أن يؤدي إليه مؤتمر عالمي آخر للاتصالات الدولية
6	لقد سمعنا عن اقتراح يفيد بعقد مؤتمر عالمي آخر بشأن الاتصالات الدولية (WCIT) بهدف إصدار مجموعة أخرى من لوائح الاتصالات الدولية. ويساورنا قلق من أن يؤدي مثل هذا الإجراء إلى حالة يسودها عدم يقين كبير مما قد يؤدي إلى إعاقة الاستثمار الجاري حالياً. وقد يستمر عدم اليقين هذا لسنوات عديدة إذ إن عقد مؤتمر عالمي جديد للاتصالات الدولية سيتطلب عملية تحضيرية طويلة ومفصلة سيعاد فيها فتح العديد من المسائل المختلفة. ومن المحتمل أن يؤدي مؤتمر جديد إلى ثلاثة مجالات رئيسية لعدم اليقين:
•	مجال تطبيق لوائح الاتصالات الدولية وما إذا كان ينبغي أن تشمل المسائل المتصلة بالإنترنت ستكون مسألة صعبة للغاية. ومن الواضح أن لوائح الاتصالات الدولية ينبغي ألا تشمل المسائل المتصلة بالإنترنت. ومع ذلك، ندرك أن جهات أخرى لا توافق على هذا الموقف. وخلال المفاوضات، يمكن للعديد من المنظمات والأعمال التجارية المتصلة بالإنترنت التي لا تقع حالياً ضمن مجال تطبيق لوائح الاتصالات الدولية أن تجد نفسها معرضة لمخاطر تتعلق بلوائح دولية جديدة إذ يمكن أن يؤثر ذلك على قرارات التخطيط والاستثمار. وقد يكون هناك ضغط من أجل تأجيل الاستثمار والقرارات التجارية إلى أن يتم الاتفاق بشأن مجموعة جديدة من لوائح الاتصالات الدولية ويصبح الموقف واضحاً.
•	سيكتنف عدم اليقين أيضاً محتوى اللوائح الجديدة. وسيُفتح باب إعادة التفاوض بشأن جميع الأحكام الحالية في لوائح الاتصالات الدولية لعامي 1988 و2012 وستُقترح أحكام جديدة. وهذا يعني أن المشغلين الذين تندرج أنشطتهم ضمن مجال تطبيق لوائح الاتصالات الدولية سيكونون عرضة لعدم اليقين حول مستقبل اللوائح وقد يقرروا أيضاً تأخير الاستثمار والقرارات التجارية إلى أن يتم الاتفاق بشأن أي نص جديد.
•	وأخيراً ليس من الواضح أن مجموعة ثالثة من لوائح الاتصالات الدولية ستحظى بالاتفاق على أساس توافق الآراء مما يمكن أن يعرّض للخطر سمعة الاتحاد بوصفه هيئة دولية تتسم بالفعالية. وحتى لو وقع عدد كبير من البلدان على مجموعة جديدة من لوائح الاتصالات الدولية، يمكن لعملية التصديق والتنفيذ أن تستغرق سنوات عديدة وأن تزيد من عدم اليقين.
سيواجه الاتحاد والمجتمع الدولي بوجه عام العديد من التحديات في السنوات المقبلة تتمثل في زيادة الاستثمار في البنية التحتية والتوصيلية، وتحسين القدرة على تحمل التكاليف، وبناء القدرات والمهارات للتصدي للفجوة الرقمية. وعقد مؤتمر عالمي جديد للاتصالات الدولية وإعادة التفاوض مرة أخرى بشأن لوائح الاتصالات الدولية من شأنهما استهلاك الموارد وصرف الانتباه عن الأولويات بالغة الأهمية مثل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتنفيذ خطوط العمل المنبثقة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتنفيذ نتائج المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات الذي سيعقد في وقت لاحق هذا العام.
الخلاصة
[bookmark: _GoBack]7	وخلاصة القول، إننا لا نرى أي صعوبات ناجمة عن وجود مجموعتين من لوائح الاتصالات الدولية، وفي الواقع، فقد استمر تطور الاستثمار في خدمات الاتصالات والنفاذ إليها. وعقد مؤتمر عالمي آخر للاتصالات الدولية سيؤدي إلى حالات كبيرة من عدم اليقين قد تعوق الاستثمار والتنمية. وعوضاً عن ذلك، ينبغي أن ينصب تركيزنا على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وتشجيع استثمارات جديدة وتوفير الاتصالات بأسعار معقولة، لا سيما في البلدان النامية.
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